مسودة رقم (5)

الهيئات المحلية/ القسم التحليلي

الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات المحلية

ينظم عمل الهيئات المحلية  في فلسطين إطار قانوني تداخلت في تشكيله عوامل عدة نشأت عن موروث قانوني كان نتاج مختلف الحقب التي مرت بها فلسطين، إضافة إلى العوامل التي عملت على إعادة صياغة هذا الإطار القانوني بعد توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993، وما تمخض عنها من خلق اختصاصات وظيفية للسلطة الوطنية تجاه المواطن الفلسطيني حيث نصت المادة (85) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 على "تنظيم البلاد بقانون في وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخاباً مباشراً على الوجه المثبت في القانون.
ويعد قانون الهيئات المحلية الفلسطينية الصادر عام 1997 الإطار القانون الناظم لعمل الهيئات المحلية في فلسطين، حيث يعمل هذا القانون على تنظيم علاقة الهيئات المحلية بوزارة الحكم المحلي، وعلاقة الهيئات المحلية مع بعضها البعض. وتطلب هذا الإطار القانوني استحداث مجموعة من الأنظمة التي تنظم عمل الهيئات المحلية، ومنح صلاحية وضع هذه الأنظمة إلى وزير الحكم المحلي والى الهيئات المحلية بموجب مادة رقم (2) ومادة رقم (15) فقرة (2) بالرغم من ان القانون الاساسي قد اوكل عملية اصدار الانظمة بشكل عام لمجلس الوزراء.
نظام الموظفين

الملاحظ منذ إقامة السلطة الوطنية وحتى اليوم البطيء الشديد في استحداث الانظمة بما فيها الانظمة الخاصة بالهيئات المحلية التي اعتمدت على الأنظمة الموضوعة مسبقاً لعمل الهيئات المحلية، فقد نصت المادة (19) من قانون الهيئات المحلية لسنة 1997 على ما يلي: "مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ولوائحه التنفيذية يصدر الوزير (الحكم المحلي) أنظمة لموظفي الهيئات المحلية ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم وعزلهم وإجازاتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم والتأمين عليهم وتخصيص رواتب تقاعد أو مكافآت لهم وإعطائهم علاوات ونفقات سفرية وإيفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم".
أ. تعيين الموظفين: بعد مرور تسع سنوات من صدور قانون الهيئات المحلية حتى هذه اللحظة لم تقم وزارة الحكم المحلي باصدار نظام الموظفين المذكور أعلاه. ومن جهة أخرى، استثنى قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 في المادة (3/1) ضمن الفصل الثاني موظفي البلديات من سريان احكامه وانطباقها عليهم حيث ورد في تلك المادة: "تسري احكام هذا القانون على جميع العمال واصحاب العمل في فلسطين باستثناء(موظفي الحكومة والهيئات المحلية) مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم". اما قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 فلا يستفيد منه الا العاملين في الدوائر الحكومية والادارات واللجان التي تدرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية او ملحقة بها كما نصت المادة الثانية من ذلك القانون، مع اهمية الاشارة الى رغبة ومطالبة العاملين في الهيئات المحلية بوجود اطار قانوني ينظم الخدمة في الهيئات المحلية بالاستناد الى احكام قانون الخدمة المدنية.
وحتى قيام وزارة الحكم المحلي باصدار نظام الموظفين الموحد، والذي قطعت في سبيل اعداده شوطا، فان الهيئات المحلية ليست متطابقة في عملية ادارة شؤون الموظفين لأنها تختلف في المرجعيات القانونية التي تستند اليها (قانون العمل الفلسطيني، قانون الخدمة المدنية، والتشريعات والانظمة الاردنية وحتى الاوامر العسكرية الصادرة عن ما يسمى "الادارة المدنية"). ويتبين من خلال الاطلاع والفحص وجود اختلافات وتباينات: إذ اعتمدت بعض البلديات الكبيرة في قطاع غزة قانون الخدمة المدنية وبدأت بتطبيقه فعليا على كادرها بعد "تفاهمات" مع الوزارة، كما وظهرت مشكلة لدى الموظفين -بعد اعتماد قانون الخدمة المدنية– في تلك الهيئات المحدودة فيما يتعلق بالتسكين والهيكلية والمسميات حيث وجدت مسميات وظيفية ومناصب غير موجودة في قانون الهيئات المحلية باعتباره المرجعية الاولى. اضافة لذلك، سرى قانون الخدمة المدنية في البلديات التي بدأت بتطبيقه في قطاع غزة على قسم من الموظفين فقط في بعض الهيئات متوسطة الحجم ولم يسري على القسم الاخر من موظفي نفس الهيئة المحلية. وفي المقابل، ظلت الهيئات المحلية الكبرى في الضفة الغربية تعتمد على نظام الموظفين العاملين في البلديات الاردني الصادر عام 1955 وعلى الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة عن ما كان يسمى "الادارة المدنية" اضافة الى قيام بعض المجالس المحلية باصدار انظمة ببلدياتهم.
وطبقا لما تم تشخيصه وفحصه، توجد حالة "ملتبسة" للهيئات المحلية متوسطة وصغيرة الحجم اثر سياسة الترفيع لعدد من المجالس القروية وترقيتها الى مجالس محلية، والتوسع في هذه السياسة التي مارستها وزارة الحكم المحلي منذ اواسط  التسعينيات. وفي حال اندلاع خلاف او تباين بين الموظفين والمجلس، فانه يتم احالة الموضوع الى الوزارة، وفي كثير من الحالات لا سيما عند تعلق البحث بالراتب والدرجات والاجازات والتامين والتقاعد وحتى معالجة المجلس لسلوك موظفيه، فانه يتم اللجوء احيانا الى نقابات العمال لتحسم الخلاف بناء على قانون العمل الفلسطيني والاتفاقيات والعقود التي توقع بين الموظفين والمجلس البلدي .هذا، مع الاشارة الى ان معظم موظفي الهيئات لا يخضعون الى نظام تقاعدي.
إن عدم كفاية الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها يشكل احد أهم نقاط الضعف والذي يؤثر ويضعف وسائل المساءلة، ومحدودية التحقق من المخالفات. وفي هذا الاطار، تسود حالة من عدم الانسجام بين مرجعيات الهيئات المحلية، ويقلق الموظفون على مستقبلهم الوظيفي لانه يمكن اقالتهم وانهاء خدماتهم في بعض الهيئات المتوسطة والصغيرة بناء على قرار من رئيس المجلس وحده، ويجعل من الولاء للمسؤول بيئة تفتح المجال للفساد ويضعف نظام المساءلة وشفافية الاجراءات التي تتعلق بشؤون العاملين وعلاقاتهم بما فيها تعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم.
ولوحظ بان الموظفين ينطبق عليهم نظام شكاوى الجمهور تماما: فما يقال في وجود نظام شكاوى للجمهور ينطبق على الموظفين. ومن أهم شكاوى الموظفين الترقيات والدورات والمسميات الوظيفية حيث لوحظ تفاوت بين معالجة الهيئات لهذه الامور: فقد وجدت هيئات محلية في الضفة الغربية انصفت الموظفين وبكل شفافية فيما يبدو وكأنه "سنة حسنة" وثمرة من ثمار اجراء الانتخابات المحلية. غير انه يمكن تسجيل ملاحظات قاسية تشكل نقاط ضعف مفصلية حول الترقيات التي تحصل وتتم وفق رضا المسؤولين، وذهبت ادراج الرياح محاولات بعض الموظفين في بعض الهيئات تغيير هذه المنهجية  واللجوء الى الناظم القانوني المعتمد بالصدد.

ب. الشق المالي: يعتبر أحسن حالا، اذ اشتمل قانون الهيئات المحلية في مواده 20، 22، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 34، على مرجعيات قانونية تضبط الاداء المالي، وقامت وزارة الحكم المحلي باصدار "النظام المالي للهيئات المحلية في نيسان 1999 وتعليمات اعداد الموازنة في عام 2005 عملا بما ورد في المادة 33 من نفس القانون. وسيتم الاشارة الى الانظمة المختلفة (العطاءات، المشتريات، الموازنات، التقارير) لاحقا، ومن المهم التأكيد على وجود انظمة تغطي هذه المجالات بصرف النظر عن التطبيق الفعلي. 
1. نظام النزاهة في الهيئات المحلية
أهم ما يجب أن يميز سيادة قيم النزاهة في الهيئات المحلية هو وجود ما يعرف باسم "نظام النزاهة". والمقصود بهذا المفهوم وجود مرجعية مكتوبة لدى الهيئة المحلية لتحديد قواعد عمل الأداء السليم، ويمكن تحديد اهم عناصرها بما يلي:
أ. بيانات الذمة المالية:
 يشكل الكشف عن الذمة المالية (مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من واجبات مالية) عنصرا مهما لتحقيق نظام النزاهة. وقد تعرض القانون الاساسي الفلسطيني وفي المادتين 41 و 67 الى هذا الامر بالزام اعضاء المجلس التشريعي والوزراء فقط بهذا الكشف .وطبقا لما تم فحصه، فان الكشف عن الذمة المالية لاعضاء مجلس الهيئات المحلية وكبار الموظفين فيها امر غير معهود ولا موجود حتى اللحظة في كافة الهيئات المحلية مع التنويه الى وجود نص قانوني فلسطيني واضح يلزمهم بذلك . ومن الاهمية بمكان تنفيذ هذا الاجراء لمنع تضارب المصالح والتحصن ضد الفساد.
ب. ميثاق شرف: 
أما العنصر الثاني من عناصر نظام النزاهة والمتعلق بتوفر مدونات قواعد السلوك لاعضاء الهيئة المحلية  وموظفيها، فان كافة الهيئات تفتقد الى وجوده حتى الان. واهمية هذا العنصر مبنية على ارساء التزام أدبي ومحدد لاخلاقيات العمل في اداء الهيئات المحلية بتحديده مجموعة من الضوابط والقيم الواجب التحلي بها وتوفرها عند الموظفين الهيئات لانضباط السلوك.
ج. نظام واضح وشفاف للتوظيف: 

1- إجراءات التوظيف: بالنسبة إلى إجراءات التوظيف، اشترط قانون الهيئات المحلية إدراج الوظائف في موازنة الهيئة المحلية المصادق عليها من وزارة الحكم المحلي دون تحديد للمعايير التي تحدد الحاجة الى الموظفين، فضلا عن عدم صدور "نظام موظفي الهيئات المحلية" المشار اليه سابقا والذي بوجوده يمكن ان ينهي جملة من الاشكاليات مع أهمية الإشارة إلى أن موظفي الهيئات ليسوا من اختصاص ديوان الموظفين العام.
وطبقا للتشخيص والفحص، فان الهيئات المحلية تتفاوت في سياسات التوظيف واجراءاته بشكل كبير: فالبلديات الكبيرة تتبع القواعد والمراحل المطلوبة من حيث اقرار التعيينات ووضع المؤهلات والشروط والخبرات اللازم توفرها، وعرض الوظيفة على المجلس لاتخاذ قرار التعيين، والاعلان عن الوظيفة، وتشكيل لجنة مقابلة، واجراء المقابلات والاختبارات الشفوية والتحريرية، مع مراعاة توثيق هذه العملية، وإبلاغ المتقدمين بالنتائج. وهذا الوضع موجود فعليا في بعض البلديات الكبيرة حتى يمكن الاطلاع على العلامات التي اعطيت للمتنافسين من قبل اعضاء لجنة المقابلة، والرسالة التي ارسلتها البلدية الى بقية المتقدمين تعتذر لهم عن عدم اختيارهم، كما ويوجد تقليد بتشكيل لجنة المقابلة ولكنه غير مكتوب في شكل نظام او تعليمات وهو مشتق من قانون الخدمة المدنية ومن انظمة بعض المؤسسات الدولية. مع عدم استبعاد حصول ضغوط على اعضاء اللجان والمجلس من المحيطين والمقربين للتدخل لخرق هذه الاسس وذلك تحت ما يسمى المحسوبية والواسطة في عمليات التوظيف واحيانا استحداث وظيفة لا حاجة للهيئة المحلية بها.
 ومع ان البلديات الكبرى كلها تتبع اجراءات عامة معلنة وشفافة في التوظيف، الا انه توجد ملاحظات على تعيين العمال (الموظفين غير المثبتين ولا المصنفين وغير المسكنين على درجات) بعقود لفترة زمنية محددة حيث يتم تعيينهم باجراءات أقل التزاما بالمعايير وبدون لجنة مقابلة أحيانا.
أما في الهيئات المتوسطة الحجم، فانه بالرغم من وجود معايير عرفية متفق عليها بالخصوص، فانها تفتقد الى سياسات توظيف خاصة لان الهيكليات رغم وجودها على الورق الا انها امورا شكلية مع ملاحظة قلة الحاجة للتوظيف في تلك الهيئات سواء لانحسار مسؤولياتها أو لقلة عدد المخدومين في المجتمع المحلي او لعدم توفر اعتماد مالي للوظائف الجديدة، مع أن هناك لجان مقابلة لاختيار موظف، الا انه لا يوجد نظام مكتوب يوضح اسس تشكيل اللجنة، ولا يتم ابلاغ المتقدمين بالنتائج، ولا توجد عملية توثيق كاملة لعملية التوظيف، ولا يتوفر تقرير نهائي حول مراحله ونتائجه بما يزيد من فرص الفساد.
أما في حال الهيئات الصغيرة فإنها تعاني أيضا من سياسات توظيف غير شفافة، والتدقيق في واقع الحال لبعضها يشير الى وجود اعداد موظفين اكثر من المطلوب. وأحيانا، ورغم وجود لجان مقابلة لاختيار الموظفين الجدد، الا انه يتم الالتفاف على ذلك.
2- الهيكليات الإدارية: ويرتبط بسياسات التوظيف وجود هيكليات ادارية للهيئات المحلية. وتعتمد الهيكلية الادارية على الخطة المستقبلية التي تحدد عدد الدوائر والاقسام والشعب والمسميات الوظيفية وعدد الموظفين، وعبرها يتم تحديد الادوار والصلاحيات والمسؤوليات، كما أن وجود هيكلية ملتزم بها يمنع الانحراف والأخطاء، وقد أناط قانون الهيئات المحلية بمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير تحديد الهيكليات الادارية للهيئات المحلية بموجب لائحة. الا ان هذه اللائحة لم تصدر حتى الان ما سمح بوجود اختلافات في هذه الهيكليات بين هيئة واخرى، كما وتوجد هيكليات لا تنطبق ولا تتماثل مع الهيكليات الرسمية المدونة على الورق خاصة الاقسام والمسميات الوظيفية. وقد قامت بعض البلديات بجهود كبيرة لاقرار الهيكليات الجديدة بعد الانتخابات المحلية التي جرت عام 2005 وتسلم اعضاء جددا لمجلس الهيئة حيث اصدرت بعض البلديات هيكلية اوقفت التعيينات العشوائية والدرجات والمرتبات غير المبررة والتي تخالف القانون أصلا.
د. المشتريات:
فيما يخص العطاءات والمشتريات، فقد أصدرت وزارة الحكم المحلي النظام المالي للهيئات المحلية الفلسطينية ونظام توريد المواد وتنفيذ الأعمال في الهيئات المحلية في عام 1999. يتضمن الأول 92 مادة موزعة على خمسة فصول تتعلق بالموازنة والصرف والمدفوعات والمقبوضات. أما النظام الثاني، فانه يقع في 53 مادة ومخصص للعطاءات والمشتريات والمناقصات والمشتريات من خارج فلسطين. وبشكل عام، فان النظامين يعالجان كافة التفاصيل بتحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات مع وسائل الرقابة والتحقق من صحة سير العمليات مع التركيز على العطاءات.
إن ما تم فحصه وتدقيقه في واقع الحال لا يتطابق تماما مع ما ورد في الانظمة مما شكل بيئة تمهد الى فرص لحالات الفساد واهدار المال العام مع اضعاف وسائل الرقابة والمساءلة. وفي حالات أخرى اضافت البلديات جملة من الاجراءات الاضافية لضبط هذه العمليات. ويمكن القول بان الكثير من الهيئات تطبق نظام العطاءات المكتوب والمعلن: فتتشكل لجنة العطاء لفتح المظاريف والبت وترسية العطاء وهو ما يحدث في كافة الهيئات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. ومع ذلك، تظهر تباينات وفروقات في تشكيل لجنة العطاءات، ففي بعض الهيئات تتكون اللجنة من اعضاء من المجلس وسكرتير البلدية ورئيس القسم المختص مع دعوة وزارة الحكم المحلي لارسال مندوب، فيما تزيد هيئات اخرى بدعوة هيئة الرقابة العامة والوزارات ذات الصلة، وتتفاوت لجان العطاءات في العدد بين هيئة واخرى وبين عطاء واخر في نفس الهيئة الا باستثنارات قليلة. كما ويتم وضع العطاءات في صندوق العطاءات بعد ختمها من سكرتير البلدية الذي يشرف عليه، وفي هيئات اخرى يشرف على صندوق العطاءات رئيس مجلس الهيئة شخصيا. ويتم الاعلان عن يوم فتح العروض حيث حددت بعض البلديات موعد فتح العطاءات سلفا وبشكل معلن للجمهور، ويشارك في العملية مواطنين وممثلين عن المجتمع المحلي في بعض الهيئات، وبعد اجتماع داخلي مغلق تعقده لجنة العطاءات، يتم تحرير محضر بالتوصية لترسية العطاء على الجهة صاحبة العرض الافضل. 

ويلاحظ التزام اغلبية الهيئات المحلية بالشروط والاجراءات الواردة في النظام المالي وبما ينسجم مع نظام النزاهة بشكل عام مع وجود بعض الثغرات مثل عدم التحقق من مواصفات المواد وتطابقها مع المعايير المحددة في العطاء، واحيانا لا تكون تلك المعايير محددة اصلا بشكل محكم، كما لا تقوم كافة الهيئات بفحص المواد الموردة اليها في مختبرات مؤهلة، ولا توجد اليات واضحة للتأكد من عدم استلام عطاء بعد انتهاء الوقت المحدد.
أما في بقية اللوازم والمشتريات، فيصبح التفاوت بين الهيئات أكبر: ففي بعض الهيئات الكبيرة يتم تعبئة نموذج الشراء من القسم المختص بالطلب مع تحديد المواصفات، ويرسل الى قسم المشتريات الذي يعرضه على قسم المحاسبة الذي يعرضه بدوره على المستودعات. وبعد التدقيق والتوقيع على ذلك الطلب من الجهات التي مر ذكرها يعرض على رئيس البلدية الذي يوقع طلب الشراء ما لم يكن لديه تحفظ مثل وجود اتصالات يجريها مع جهات مانحة او ممول يمكن تأمين الغرض المطلوب قيد بحث الشراء. فاذا مهر رئيس البلدية توقيعه على طلب الشراء وكانت قيمته أقل من 10 آلاف شيكل، يقوم قسم المشتريات بعملية "طواف" لاستدراج العروض من التجار في نفس المدينة.
ومن الواضح ان هذه العملية والتسلسل والاجراءات تعزز نظام النزاهة، ويمكن اكتشاف أي خلل وفي أي مرحلة حدث، وعند أي جهة.

وفي تجربة واقعية اخرى، يقوم "مأمور المشتريات" بالتعاون والتنسيق مع لجنة المشتريات التي يشكلها المجلس من بين اعضائه بدراسة طلبات الشراء واستدراج العروض كتابية او شفوية، ثم القيام بعملية الشراء على ان توضع كافة المشتريات في المستودعات وتخزينها وتسجيلها هناك، ثم تحول من المستودعات الى القسم الذي قام بالطلب وهي عملية منضبطة ايضا.

ولكن، في الهيئات المتوسطة والصغيرة فالواقع مختلف، ويلاحظ اوجه من قلة الضبط بما يفتح المجال رحبا للفساد. ففي بعض الهيئات يقوم الموظفون او الاقسام (احيانا القسم يتكون من موظف او اثنين فقط)، بكتابة طلب شراء بخط اليد وارساله الى رئيس الهيئة الذي له الحق في التوقيع على طلبات الشراء ان كانت اقل من 500 شيكل، فيقوم سكرتير البلدية او نفس الموظف الذي قدم الطلب بعملية الشراء مع ارفاق الفواتير اللازمة، وتتم هذه العملية احيانا في هذه الهيئة بدون مراجعة قسم المحاسبة والمستودعات. 

ومن الجدير ذكره وجود الاستثناءات في عمليات الشراء فيما يخص المركبات، فتعطل مركبة يستوجب التعامل معه بمرونة عالية لاختصار الوقت واعادة تشغيلها حتى لا يتم اعاقة العمل، وقد اولت بعض البلديات عناية خاصة بهذا الموضوع، فاعدت نموذجا خاصا للتعاطي السريع مع الموضوع الذي يدقق من عدة جهات في البلدية في مرحلة لاحقة، فيما تستمر الهيئات الاخرى بنفس الإجراءات.
ونظرا لإعداد موظفي الهيئات الصغيرة المنخفض، فان نظام المستودعات فيها يكون عادة غير فعال، ويناط بقسم المحاسبة اجمالا بدون تعيين امين مستودع. 

ه. سياسة الباب المفتوح: 
مشاركة المجتمع المحلي ومؤسساته في عمليات رسم السياسات وتحديد الاولويات، تتفاوت  في الهيئات بدرجات ملحوظة، فالبلديات الكبيرة تولي ذلك عنايتها بما يمثل احدى اهم نقاط القوة. وفيما يبدو، فان تنفيذ تلك البلديات لجملة من المشاريع، لا سيما الممولة خارجيا، يشكل عامل تعزيز حتى تقوم البلديات باشراك المجتمع المحلي ومناقشته وعرض المشروع عليه والحصول على دعمه كأحد الاشتراطات التمويلية والا يتم عدم اكمال المشروع. ومع وجود محاولات وانطلاقات جدية في الهيئات المتوسطة والصغيرة، الا انه يجدر التنويه بالبيئة العامة والاجواء التي تعمل فيها هذه الهيئات خاصة تلك التي شهدت عمليات الانتخاب لاختيار المجالس الجديدة. فلقد وجدت عدة مظاهر رافقت المجالس المنتخبة فترة طويلة نسبيا اساسها تجاوز نتائج الانتخابات وخسارة اطراف تمثل عائلات وقوى جهوية وسياسية وصلت في بعض الاحيان الى ما يشبه "التمرد"، والذي زاد الأمور تعقيدا اتخاذ بعض القرارات في الايام الاخيرة للمجالس الخاسرة بتوظيف عمال فائضين عن الحاجة او تثبيت بعض غير المثبتين لوضع العراقيل امام المجلس الجديد المنتخب بما يشكل مظهرا للفساد.
لقد شكلت عملية فحص واقع الهيئات المحلية فيما يتعلق بنظام النزاهة وجود عناصر اساسية تكون اعمدة هذا النظام في الهيئات المحلية. الا أنه لا يوجد دليل واحد مكتوب ينبثق بدوره من حالة الهيئة المحلية وخصوصياتها حتى يصار الى تعديله وتطويره وتحديثه دوريا وكلما دعت الضرورة.
2. التزام مبادئ الشفافية في عمل المجالس المحلية
ويقصد بالشفافية تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة بان تكون أعمال الهيئة المحلية علنية ومنفتحة في قراراتها وأعمالها والإجراءات التي تتخذها، أي عدم حجب المعلومات عن المواطنين المنتفعين من خدماتها والاطراف ذات العلاقة الرسمية والاهلية والممولة اضافة الى وضوح الانظمة، والانفتاح مع المستفيدين والمانحين، وعلنية الاهداف والغايات التي تسير الهيئة المحلية حتى يتسنى لكافة المواطنين متابعة الطرق واليات اتخاذ القرار والنشاطات، اضافة الى نشر الموازنات ونتائج الاعمال.
وقياسا على ذلك، فان فحص طبيعة العلاقة بين الهيئات المحلية مع المجتمع المحلي هي علاقة تشاركية في معظم الهيئات المحلية الكبيرة حيث تم احيانا بناء لجان شعبية مساندة وأحيانا اخرى متخصصة من اصحاب الكفاءات العلمية. كما وتمتلك الهيئات الكبيرة، وبالعادة، صفحة اليكترونية وباللغتين حيث تتوفر معلومات عن الهيئة وعن مشاريعها وموازناتها احيانا، وتستقبل الاقتراحات ما يشكل نقطة قوة ملموسة.
معايير قياس تكلفة الخدمات
وبالفحص ايضا، فان معظم الهيئات المحلية الكبيرة تمتلك معايير لقياس تكلفة الخدمات المقدمة معروفة لكل قسم واحيانا مكتوبة. بيد ان الانظمة المساعدة في بلديات قطاع غزة والتي تبين كلفة الخدمة هي انظمة قديمة وبالجنيه المصري، ولذلك يتم تطبيق قرارات المجالس البلدية المصدقة من الحكم المحلي بعد ان بات الاجتهاد امرا ضروريا بسبب قدم القوانين التي تعود الى 1936 و1967.فيما تلجأ الهيئات المحلية متوسطة وصغيرة الحجم، بشكل عام، الى اخذ فرق العملة احيانا، والالتفات الى ارتفاع الاسعار احيانا اخرى، ويتم اخذ حالة الاعسار المالي للمواطنين والظروف الاقتصادية طورا، ويناقش المجلس بسرعة الموضوع طورا اخر.
إعداد الموازنات

 وتلتزم اغلبية الهيئات بالسقوف الزمانية لاعداد الموازنات حتى ان عددا من البلديات الكبيرة نالت استحسان جهات مانحة على ذلك التقنين والالتزام كعلامة فارقة في الاداء.
تحصيل الديون المتراكمة
 تجتهد كل هيئة محلية في اجراءات تحصيل الديون المتراكمة على المواطنين بالاعتماد على التجريب والارتجال واحيانا اقل التخطيط المدروس في هذا الامر. وفي بعض الاحيان لا تظهر اجراءات البلدية علنا للجمهور في تعاطيها مع المتخلفين عن تسديد الرسوم لا سيما وان اجراءات التحصيل غير مكتوبة، ونتائجها غير معلنة ولا واضحة للناس مع ملاحظة ان قانون الهيئات المحلية قد تناول في مادته رقم 27 آليات تحصيل الديون، غير ان المواطن غير مطلع الا على تلك الاجراءات المعلنة في الصحف بدون الاطلاع على سير الامور لاحقا.

الإعفاءات والتخفيضات

ويرتبط بجباية الديون موضوع الاعفاءات والتخفيضات خاصة بعد اجازة قانون الهيئات المحلية في مادته رقم 28  لمجلس الهيئة تخفيض الفوائد او الرسوم المفروضة على اي شخص او ان تشطب بسبب فقره اذا تبين لمجلس الهيئة ان ذلك اقرب الى تحقيق العدالة والانصاف حسب نص المادة. وقد افادت عملية الفحص بان كافة الهيئات المحلية لا يتوفر لديها معايير محددة معلنة وواضحة حول الاعفاءات او التخفيضات ولا نظام خاص بذلك. ويزيد من العبء على الهيئات المحلية ازدياد اعداد الفقراء وحالة الاعسار المالي الموجودة وارتفاع نسب البطالة وكثرة الاصوات المنادية بالاعفاءات والتخفيضات لتحقيق العدالة. أما الآلية المعتمدة في معظم الهيئات المحلية فتتلخص في دراسة مجلس الهيئات المحلية للطلبات المرفوعة اليها. وقد وجدت تجربة في بلدية قامت بتقسيم المواطنين الى ثلاث فئات وذلك للتعاطي معهم اثناء المطالبات بدفع الالتزامات، الا ان هذا التقسيم غير مكتوب ولا محدد المعايير، وانما يتم بالاجتهاد ويعتمد على مدى معرفة البلدية بالناس. ويظهر ان عدم وجود نظام ولا معايير موحدة ومعلنة قد يشكل نافذة للواسطة والمحسوبية والفساد وعدم المساواة. 

استقبال المراجعين

وفي مؤشر على وجود نقطة ضعف، فان الهيئات المحلية لا يتوفر لديها نظام مكتوب وواضح ومعلن لمساعدة المراجعين او حصر المواطنين المراجعين لاقسام الهيئة في شخص او قسم، فالمراقب لاية بلدية كبيرة، يجدها تغص بحركة المراجعين ذهابا وايابا الامر الذي يمكن ان يسبب ارباكا للاقسام واشغالا للموظفين وحتى للمجلس نفسه ويكون تربة خصبة للشائعات بمساعدة مواطن وانهاء اجراءاته بسرعة بسبب علاقة قريبة او معرفة وصداقة وعدم المساواة بين المواطنين، وبما يفتح بابا للواسطة والمحسوبية فيتمكن مراجع من إنهاء معاملاته بسرعة قياسية بينما يراجع مواطن عادي الهيئة عدة مرات لنفس المعاملة.

3. نظم المساءلة

المقصود بنظم المساءلة هي الالية التي بموجبها يلتزم الموظف العام في تقديم بيانات وتقارير عن اعماله وقراراته وتفسيراتها في حال السؤال عنها من قبل الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها المواطنين . وقد اشار قانون الهيئات المحلية الفلسطينية بقيام الهيئات المحلية تقديم تقارير مالية وادارية بموجب المواد 2 و32، 35، و 36 من القانون الى وزارة الحكم المحلي .وابعد من ذلك، فان المادة 35 تحديدا نصت على ان "فحص حسابات الهيئة المحلية ومراجعة جميع معاملاتها المالية والادارية والقانونية وجرد موجوداتها يكون من قبل فاحصين مختصين تكلفهم الوزارة او ديوان الرقابة المالية والادارية". ومن الواضح ان عدم وجود عمليات تدقيق  دورية  من جهة مستقلة اخرى مثل مدقق حسابات خارجي مستقل او عملية تقييم اداري يضعف من الاهتمام باعداد تقارير شفافة يمكن المحاسبة على اساسها.
حماية المبلغين

وفيما يتصل بوجود المساءلة الداخلية للتعرف على اعمال الوحدات  ومستوى الخدمات التي تقدم، ولمنع موظفيها من سوء استخدام المنصب العام، فقد عكست بعض الهيكليات لبعض الهيئات المحلية وجود قنوات ومرور سلس للمعلومات بين الموظفين وبين المجلس نفسه، واحيانا بدون المرور في التسلسل الهرمي الموجود، لتقديم اي مظلمة ورفع اية شكوى او محاسبة ورفعها للمجلس لمعالجتها .كما لا توجد آلية متبعة لدى قيام موظف ما يدلي بمعلومات حول قضايا فساد تتعلق بالهيئة المحلية موظفين او اعضاء مجلس للهيئة. وتكاد توجد الية شبه وحيدة واحيانا لا يتم تفعيلها حينما تقوم لجنة العاملين في تلك البلديات التي تتشكل فيها مثل هذه اللجان فتقوم بمتابعة الشكوى والمساءلة وصولا الى نتائج محسوسة وملموسة، وحتى احالة البعض للتحقيق عند اساءة استخدام الموارد والممتلكات العامة. وبشكل عام، فان ما يمكن الاشارة اليه كنقطة قوة للهيئات وتدعيم نظم المساءلة فيها هي وجود رقابة داخلية خصوصا لجهة ابتكار نماذج حول استخدام المركبات واستهلاك المحروقات والوقت اللازم لانجاز المهمات ورفع تلك التقارير للمجلس. بيد ان قسطا وافرا من تلك الاليات عبارة عن تقليد واجتهادات وعرف، ودون ان تعلن على الجمهور ما يحد من فعالية هذا الدور الرقابي ويجعله غير متنامي.

ويمكن القول بأن المستويات الادارية الاعلى تطلع على اعمال المستويات الادنى في الهيئات المحلية بشكل عام عبر نظام التقارير، كما وتوجد تجارب محدودة حول قيام الموظفين ابلاغ الهيئات الاعلى عن حالات فساد . الا ان الواقع يتمثل في عدم حماية المبلغين عن حالات الفساد لا سيما ان كانوا من صغار الموظفين.
تمكين الجمهور من مساءلة الهيئة المحلية ومحاسبتها
 يراد بمفهوم "التمكين" توسيع قدرات الناس وخياراتهم واكسابهم القدرة على الاختيار، واتاحة الفرصة امامهم للمشاركة في صنع القرارات التي تمس حقوقهم، والموافقة على تلك القرارات .وقد لوحظ بان العديد من الهيئات المحلية الكبيرة على وجه الخصوص تنفذ ما يعزز البيئة التمكينية: فكافة الهيئات، وان بدرجات متفاوتة ايضا، قامت بمأسسة اللجان الشعبية ولجان الاحياء بتقسيم الوحدة الادارية للهيئة المحلية جغرافيا، وعمدت الى تأسيس لجان متخصصة، وتجتمع معهم وان بشكل غير دوري حسب الحاجة بهدف التشاور وعرض المشاريع المنفذة او تلك في طور التنفيذ او المزمع التفكير بها، ويتم اشراك المجتمع المحلي في تحديد الاولويات ما يعتبر من نقاط القوة الفاعلة حتى يقوم المجتمع المحلي، ويعلن تأييده لمختلف الانشطة والادوار التي تضطلع بها الهيئات المحلية او يعارضها، وما يتمخض عن ذلك من دعم ومساندة واسناد لتلك الهيئات. كما ويتم عقد لقاءات عامة سواء المباشرة او المتلفزة تعقدها الهيئات الكبيرة على وجه الخصوص.
إلا أن عملية الفحص تشهد بعدم وجود نموذج او نظام مكتوب يبين ويوضح وينظم  تلك المستويات. فدورية تلك اللقاءات هي حسب "التيسير" وحسب "الحاجة"، وهو ما ينسحب على لقاء اللجان الشعبية. ويبدو انه من الضروري تطوير دور اللجان الشعبية والية الاجتماعات والمتابعات باعتباره تقليدا يعزز المساءلة.
وقد لوحظ بان المجتمع المحلي يزهد بشكل عام بمساءلة هيئته المحلية ومحاسبتها خاصة في الهيئات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وربما يعود ذلك الى عدم معرفة المواطن لاليات القيام بالمساءلة . وبدل ذلك، يتم اللجوء الى حملات الهمس والشائعات وهو ما يمكن ان يتم تخفيف حدته عبر فتح قنوات صلة وعقد اجتماعات دورية للهيئة مع الجمهور وعدم الاكتفاء بالالتقاء بهم عند الحاجة او في المناسبات. وتنخفض ايضا وتائر المساءلة الداخلية في البلديات الصغيرة . ولربما كان السبب الذي يقف خلف هذا الموقف هو الاعتقاد بان المساءلة تمارس من اعلى الى أدنى وليس العكس. وبالرغم من ذلك، يفسر ممثلي الهيئات المحلية الصغيرة المستحدثة بان المحاسبة والمساءلة في هيئاتهم هي عمل يومي وعلى مدار الساعة خاصة ان عدد السكان القليل يجعل الموظفين على معرفة تامة وتواصل مستمر حثيث مع المواطنين، فتسارع الهيئة لمعالجة ادنى خلل عند وجود تذمر من الناس بصدد خدمة ما.
نظام الشكاوى
وتقود هذه النقطة بطبيعة الحال الى التطرق لماهية نظام الشكاوى باعتبار ان الشكاوى احدى اهم الادوات الرقابية المهمة للتعرف على مكامن الخلل الاداري والمالي .لقد جرى توزيع نموذج نظام للشكاوى مكتوب من وزارة الحكم المحلي على الهيئات المحلية، الا ان ذلك النظام لم يعمل به، ولم ينشر، ولم يعلن للملأ، وقامت كل هيئة بتطوير نظامها الخاص الاضافي او البديل. لقد وزعت وزارة الحكم المحلي تعميما استند الى قرار مجلس الوزراء رقم 12/9 بتاريخ 3/5/2003 بوجوب تشكيل وحدة شكاوى الجمهور في هيئات الحكم المحلي . واشتمل التعميم على نظام مكون من صفحتين وارفق باربعة نماذج: انموذج شكوى، يالايصال بالاستلام والمتابعة والرد الكتابي. ويمتاز هذا النظام بالضبط وتراعى فيه النزاهة والشفافية/ كما انه نظام عصري يتضمن معظم العناصر والبنود الواجب توفرها في نظام معياري.
ويبدو أن المواطن الفلسطيني لم يعتاد تقديم مظلمته او اقتراحه مكتوبة على نموذج في الصندوق الموجود في أغلب الهيئات المحلية، بل اعتاد ان يتقدم بشكواه مشافهة باستثناءات قليلة في بعض البلديات الكبيرة التي ينشط سكانها في استخدام صندوق الشكاوى او الاقتراحات كوسيلة هامة مع تعدد وسائل وقنوات تقديم التظلمات والاقتراحات . كما لوحظ وجود بعض البلديات التي لا تملك نظاما او تعليمات واضحة منشورة على الجمهور تنظم موضوع الشكاوى ومتابعتها مع عدم وجود نموذج خاص لتقديم الشكاوى، ولا نموذج خاص بالمراجعة ولا نموذج للرد الكتابي . وفي كثير من الاحيان، لا تتوفر تقارير حول اعداد الشكاوى .ولكن، توجد احيانا عملية ارشفة يدوية واحيانا اخرى اليكترونية لكافة الشكاوى. كما ويلاحظ في بلديات قطاع غزة غياب الندوات والحلقات التلفزيونية التي تخصص للاستماع للشكاوى ومعالجتها. أما في الضفة الغربية فيتوفر في معظم الهيئات نماذج شكوى غير موحدة جرى تطويره.
ممارسة حسنة

باشرت احدى البلديات بافتتاح وحدة الشكاوى ضمن شعبة خدمة الجمهور في مطلع العام العام الماضي حيث يرأس هذه الوحدة موظف يعاونه شخصين علما ان شعبة خدمة الجمهور تتكون من وحدة الاستعلامات ووحدة الشكاوى. وتقوم وحدة الشكاوى بتحويل الشكوى الى القسم المختص، وترفق مع الشكاوى جدولا يبين الوقت المستهلك للرد من كل قسم، وتقوم الادارة (المجلس البلدي) بالرد كتابيا على كل شكوى، وضعه على لوحة الاعلانات الخاصة والموجودة في باحة البلدية، وتوثق في سجل الصادر وترسل للمواطنين والمشتكين نسخة منها. وتقوم وحدة الشكاوى باعداد تقرير نصف شهري للمعاملات والشكاوى غير المحلولة وغير الجاهزة وترسلة الى الادارة. وفي الوقت نفسه، تنظم البلدية حلقات تلفزيونية وندوات شهرية لحث المواطنين وتوعيتهم على وحدة الشكاوى ودعوتهم للتقدم الى القسم باي مظلمة ناهيك عن التعليمات التي توضع على لوحة الاعلانات بالصدد. وقد اجتهدت تلك البلدية في شكل نظام الشكاوى الخاص بها، فأثمر ذلك وجود ممارسة حسنة يتمثل في "نظام الشكاوى المفتوح.
نظام الشكاوى المفتوح

وقد جرى تقسيمه الى ثلاثة افرع:

1. الطارئة: حيث تكون وسيلة الابلاغ اما عبر الهاتف او المشافهة وهي تحتاج الى تجاوب سريع وردود فورية للتحرك المباشر اثر ورود البلاغ من اي مواطن، ومثاله: تماس كهربائي او فيضان المجاري او كسر انبوب ماء.

2. العادية: حيث يشترط فيها ان يقوم الشخص المعني بالتقدم بطلب رسمي في دائرة الشكاوى الموجودة في البلدية وذلك من خلال الكاتب وهو الموظف الذي يستقبل شكاوى المواطنين في مكتب الشكاوي التابع للبلدية والموجود في طابقها الاول. وبعد فرز الشكاوى، يتم تحويلها الى القسم المختص والجهاز التنفيذي. ويجدر الاشارة الى عقد اجتماع واحد اسبوعيا لمناقشة الشكاوي. وقد تم الاتفاق على ضرورة معالجة كل شكوى من هذا النوع في مدة اقصاها ثلاثة ايام وتحت طائلة المساءلة.
ج. المستعصية والعامة: وهي المتعلقة بقضايا تتصل بمبالغ كبيرة وبحاجة الى وقت طويل وتخصيص  الميزانيات ونحوه.

وفي تجربة ثانية، قامت هيئة محلية متوسطة وشكلت لجنة من ثلاثة اعضاء من المجلس تحت مسمى "اللجنة الاجتماعية" وادرج ضمن صلاحياتها النظر في ملفات شكاوى الجمهور وتظلماتهم خاصة المبالغ  المالية المرتفعة بحق المواطنين والخطأ في تقديرها ونحوه، وكذلك تم تخويل سكرتير البلدية بتسلم كافة الكتب والرسائل الموجهة للبلدية ومن بينها شكاوى الجمهور، ويقوم باعداد الردود، زمن الضروري ان  يقوم باعداد تقارير شهرية او ربعية او حتى سنوية عن الشكاوى لملاحظة ما يشكل ظواهر عامة للتصدي له بجدية وافراد بحث مستقل لمعالجته.
وفي نموذج اخر، قامت هيئة محلية بفتح مكتب صغير (غرفة صغيرة) تديره البلدية بحضور رئيسها يستقبل المراجعين والمشتكين وذلك يوم الجمعة قبل الصلاة بساعتين (الساعة 10 صباحا) من كل اسبوع.
وفي الخلاصة، يمكن القول بان نظام الشكاوى في الهيئات جنيني، فلا يوجد آلية واضحة ومحددة  في التعامل مع شكاوى الجمهور، ويمكن القول ان الالية المتوفرة هي سياسة الباب المفتوح حيث يأتي كل من له شكوى او مظلمة الى البلدية ويقابل الرئيس شخصيا او احد الموظفين ويتابع قضيته معه، ولا يوجد لا نظام مكتوب ولا توثيق ولا ارشفة ولا تقارير في معظم الهيئات المحلية.

نشر التقارير
تقوم بعض الهيئات المحلية بنشر تقاريرها الربعية والسنوية وتقارير مالية وإدارية وحول المشاريع على الملأ خاصة المالية منها سواء موازنتها السنوية أو موازنات المشاريع وهو الذي يحدث في قسم لا بأس به من هيئات الضفة عموما لا سيما الكبيرة منها وذلك إما عبر صفحات الانترنت أو في نشرات خاصة أو ملحق لنشرات تعريفية بنشاط الهيئة المحلية .أما في بلديات غزة عموما، فان التقارير المالية تعد وترسل للحكم المحلي بطبيعة الحال، ولا تنشر على الملأ، إلا أنها تزود لكل من يطلبها.

ويشار إلى أن قانون الهيئات المحلية، قد ألزم رئيس المجلس وفي مادة 36 بوضع تقرير سنوي عن الأعمال التي تمت في هيئته المحلية مع إرسالها إلى الوزير مع ملاحظات المجلس وهو الأمر الذي لا يراعى تماما. ومن الممكن نشر نفس هذا التقرير على الملأ ومع الملاحظات المثبتة. 

ويشار أيضا إلى انه ومع إعداد الهيئات لتقارير متنوعة خاصة تلك التي تطلبها وزارة الحكم المحلي، أو التي يطلبها المجلس من الأقسام، فان الكثير من تلك التقارير لا تنشر للجمهور بشكل تلقائي.
رابعا: الاستنتاجات

يظهر من هذا التقرير، ووجود حاجة ملحة الى:

المرجعيات القانونية

1. اصدار نظام "موظفي الهيئات المحلية الفلسطينية" الموحد عملا بما ورد في المادة 19 من قانون الهيئات المحلية لتحديد واجبات ودرجات والية التعيين والاستخدام والتوظيف وتحديد الترقيات والاجازات وكافة حقوق الموظفين والمستخدمين وواجباتهم.
2. اعداد نظام يحدد المعايير التي بموجبها يتم اعفاء شرائح من المواطنين من الرسوم او شطبها او تخفيضها عنهم لتحقيق العدالة والانصاف عملا بموجب المادة 28 من قانون الهيئات المحلية الذي يتناول التخفيضات والاعفاءات لان غياب مثل هذا النظام والمعايير قد يشكل نافذة للواسطة والمحسوبية والفساد.
3. اعداد نظام يحدد المعايير والاليات في تحصيل الديون المتأخرة والمتراكمة على المستفيدين من خدمات  المقدمة الهيئات المحلية.
4. إعداد نظام مشتريات مكتوب رسمي ومعتمد.
5. إعداد نظام مكتوب يحدد المعايير المطلوبة لقياس تكلفة الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية.
6. إعداد نظام لاستقبال ومساعدة المراجعين للهيئات المحلية.
النزاهة

7. صياغة مرجعية مكتوبة لتحديد قواعد عمل الاداء السليم عبر البديء باعداد دليل "قواعد العمل المالي والاداري السليم" والتوعية به لتمكين المجتمع المحلي من مساءلة انشطة الهيئات المحلية المالية والادارية ومحاسبتها، وكذلك تثقيف الهيئات المحلية بقواعد واجراءات العمل السليم . 
8. اعداد مدونات قواعد السلوك لرؤساء واعضاء مجالس الهيئات المحلية وموظفيها.
الشفافية

9. ضرورة الاهتمام باللجان الشعبية ولجان الاحياء واللجان المتخصصة من جهة دورها وعملها لزيادة انفتاح الهيئات المحلية على الجمهور حتى يصار الى تدعيم تقليد في الشفافية .
المساءلة
1. وجود نظام لاعداد التقارير (المالية والادارية) ونشرها للمجتمع المحلي ومناقشتها بشكل دوري مع الناس حتى لا تكون هذه التقارير شكلية وغير وافية بالغرض.
2. اعداد انظمة شكاوي مكتوبة واعلانها للجمهور بحيث تتناسب مع احجام الهيئات المحلية بعد مراجعة تعميم الوزارة في ذات السياق واشتقاق النماذج المناسبة.
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